قانون 35/1995 الصادر في 11 دجنبر 

رئاسة الدولة 
الجريدة الرسمية للدولة، الصادرة في 12 دجنبر 1995تحت رقم 296، (ص. 35576).

الجرائم العنيفة وضد الحرية الجنسية. دعم و مساعدة ضحايا الجرائم العنيفة وضد الحرية الجنسية.

عرض الأسباب
أولا: تعاني ضحية الجريمة من نوع من الإهمال منذ أن عوض النظام الجنائي الانتقام الخاص بتدخل عمومي ومؤسساتي حيادي وخال من العواطف، وذلك بقصد حل النزاعات الناتجة عن خرق القانون الجنائي. إلا أنه ومن زاوية أكثر شمولية، فإن الغاية العقابية للدولة يجب أن تتناول المشكل الاجتماعي والجماعي المبنية عليه الجريمة قصد الوقاية منه وبالتأكيد إصلاح مرتكب الجريمة، بل وحتى لجبر الضرر الذي لحق الضحية في حدود الإمكان. وفي حالات عدة، يخلق كل من الإهمال الاجتماعي للضحية بعد تعرضها للجريمة، وتصنيفها الاجتماعي، وانعدام الدعم السيكولوجي، بل وأثناء تدخلها في الدعوى والضغوطات التي تخضع لها وضرورة استرجاع الجريمة خلال الجلسات الشفوية، والمخاطر التي تنتج عن مشاركتها في فيها الخ، (يخلق) أثارا مؤلمة مساوية لتلك الآثار الناتجة عن الجريمة.   
وفي هذا المنحى ومنذ سنوات عديدة، صوبت العلوم الجنائية اهتمامها نحو شخص الضحية مطالبة بأن تتدخل الدولة تدخلا إيجابيا لتصحيح الوضعية التي تعيشها الضحية قبل تعرضها للجريمة أو على الأقل للتخفيف من الآثار التي لحقتها من جراء الجريمة.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني الضحايا، في حالات الجرائم العنيفة، مما يترتب عن التغير الخطير والفجائي في حياتهم العادية، وهو تغير يتم تقديره ماديا. وفي حالة الإصابة بجروح جسدية خطيرة فإن فقدان الموارد المالية وضرورة مواجهة المصاريف إضافية يزيد من حدة أضرار الفعل الإجرامي نفسه. أما في حالة الوفاة، فإن الأشخاص المكفولين من طرف المتوفى يجدون أنفسهم في حالة عسر مادي قاس في غالب الأحيان. وتؤثر هذه الانعكاسات المالية المترتبة عن الجريمة بشكل كبير جدا على الطبقات الاجتماعية الأكثر فقرا وعلى الأشخاص الذين يواجهون صعوبات كبيرة للاندماج الكلي في النسيج المهني والاجتماعي.
ثانيا: يسجل الاهتمام بحالة ضحايا الجرائم تجليات قانونية في شكل اتفاقيات وتوصيات صادرة هيئات دولية أو في شكل التشريع المقارن.
كما يجب التأكيد على الاتفاقية رقم 116 الصادرة عن المجلس الأوروبي بتاريخ 24 نونبر 1983 والمتعلقة بتعويض ضحايا الجرائم العنيفة. لقد دخلت هذه الاتفاقية إلى حيز التنفيذ سنة 1988، وحتى إن لم تقم إسبانيا بالمصادقة عليها بعد، فإنها تشكل مرجعا قضائيا من الدرجة الأولى عند التعامل مع مثل هذه المادة إلى جانب توصيات لجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوروبي للدول الأعضاء الصادر في 28 يونيو 1985، والمتعلق بموقف الضحية في إطار القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.
أما في مجال التشريع المقارن فبالرغم من انطلاقه أول الأمر من المنطقة الأنغلوساكسونية، فقد عرف موضوع حماية الضحايا انتشارا عبر دول منطقتنا الجغرافية على إثر التصديق على الاتفاقية المذكورة من طرف المجلس الأوروبي.
ومن جهة أخرى وفي الوسط الداخلي وجد موضوع إضفاء صفة الضحية خلال العقد الأخير له صدى داخل برامج الأحزاب السياسية ومن طرف بعض المبادرات البرلمانية. 
ثالثا: ينظم القانون من جهة، الإعانات ذات الصبغة المالية لفائدة ضحايا الجرائم العنيفة ومن جهة أخرى، المساعدة المقدمة لفائدة ضحايا جميع أنواع الجرائم.
كما يجب التمييز بين المفهوم القانوني للإعانات العمومية المنصوص عليه في هذا القانون و أشكال مماثلة، وبالخصوص مع التعويض. فلا يمكن قبول اعتبار كون الإعانات المالية التي تتحملها الدولة هي بمثابة تعويض، ذلك أن الدولة لا يمكنها أن تكون بديلا فتتحمل التعويض الواجب على المسؤول عن الجريمة، ومن زاوية أخرى يبدو منطقيا إدراج الضرر المعنوي الناتج عن الجريمة.
إن القانون يرتكز عكس ذلك على مفهوم الإعانات العمومية -المنصوص عليها بشكل صريح في تشريعنا- الذي يرتكز أساسا على مبدأ التضامن الذي يستمد منه. 
يتضمن هذا القانون تلك الجرائم العنيفة و بنية الغش المقترفة في إسبانيا. و لا يتضمن مفهوم الغش مبدئيا الجرائم المرتكبة خطأ إذ أن قبولها يجعل من هذه المبادرة التشريعية غير قابلة التنفيذ ماديا. ومن جهة أخرى،  فإن اتفاقية المجلس الأوروبي وكذا مجموع التشريع المقارن يتناولان فقط الجرائم المقصودة أي بنية الغش.
أما الجرائم التي قد تترتب عنها إعانات عمومية فهي تلك التي تؤدي إلى الموت أو تسبب جروحا جسدية خطيرة أو أضرار خطيرة على مستوى الصحة البدنية والعقلية. وبخصوص خطورة الجروح أو الأضرار البدنية، فإن القانون يعود إلى تشريع الضمان الاجتماعي قصد تقييمها. 
وبهذه الطريقة يتم اختيار تحديد تلك الجرائم العنيفة التي تكون نتائجها جد خطيرة وذلك بهدف التفعيل المحكم على الرغم من عملية الانتقاء، بحيث تتم أولا تغطية الأضرار ذات الطابع الخطير جدا ولكن مع تثبيت قناعة اجتماعية مؤداها أن هذه الوظيفة يجب أن تكون تدريجيا من اختصاص الدولة.      
ينبني مفهوم المستفيد على اعتبار أن الضحية تطلق على كل من تعرض لجروح جسدية أو أضرار صحية أو على الأشخاص المكفولين من طرف المتوفى في الحالات التي ينجم عنها الموت.

يعتبر تقييم المساعدات عنصرا مركزيا في النظام. يتم الانطلاق من تحديد مبالغ قصوى تتلاءم مع  كل درجة من درجات العجز المنصوص عليها في نظام الضمان الاجتماعي. وعلاقة بهذه المبالغ القصوى، يتم تحديد المساعدات الواجب تسليمها بواسطة معاملات تصحيحية مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية للضحية وعدد الأشخاص المكفولين ماديا من طرف هذا الأخير، ودرجة الأثر والضرر الذي لحق به. ويطبق نفس المعيار في حالة الموت : تحديد المبلغ الأقصى للمساعدة، علاوة على تطبيق المعاملات التصحيحية.
إن الإعانة المادية غير مقبولة في حالة استلام التعويضات عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الجريمة والتي تحدد بواسطة حكم قضائي، حيث في نهاية المطاف يتم التصريح بحلول الدولة بخصوص الحقوق الواجبة للضحية ضد مرتكب الجريمة بما في ذلك مجموع مبلغ المساعدة الممنوحة.
تتكلف وزارة الاقتصاد والمالية بالسهر على هذا النظام الخاص بالإعانات لتفادي خلق بنية إدارية آخرى.
وتؤول مراجعة قرارات هذه المصلحة إداريا، للجنة الوطنية لإعانة ومساعدة ضحايا جرائم العنف وضد الحريات الجنسية، المحدثة بموجب مقتضيات المادة 107.2 من قانون النظام القضائي للإدارات العمومية والمسطرة الإدارية المشتركة (الدليل الترتيبي للتشريع 1992/2512، 2775 و الدليل الترتيبي للتشريع 1993، 246). تعتبر مسطرة الرفض أمام لجنة مكونة من ممثلين لمختلف المصالح، واحتمالا من ممثلي المنظمات والقطاعات الاجتماعية خصوصا المرتبطة منها بهذا الموضوع، إجراءا صحيحا في النهج القديم للإجراء الإداري أمام هيئة عليا.
و كقاعدة عامة يكون منح المساعدة مشروطا بقرار قضائي نهائي يضع حدا للقضية الجنائية. كما أن الآجال التي تعتمد عليها العدالة الجنائية تجعل من هذا القرار غير كاف ومرض في حالات ضعف وضعية الضحية والتي تستدعي مساعدة اقتصادية منذ لحظة ارتكاب الجريمة. 

 ينص القانون على منح مساعدات مؤقتة حسب الوضعية المتأزمة لضحية الجريمة. 

ويعتبر تلاقي هذا النظام الجديد الخاص بالإعانات مع نظام التعويضات الساري بالنسبة لضحايا العصابات المسلحة والعناصر الإرهابية نقطة جد حساسة. 
ويعود ذلك لأسباب أساسية متعلقة بالحيطة المالية والتي تحول في الوقت الراهن دون إقرار نظام إعانات لضحايا جرائم العنف مماثلة لضحايا العصابات المسلحة والعناصر الإرهابية، سواء من حيث كمية الإعانات أو تغطية الأضرار المادية. و من جهة أخرى، وبالنظر للحساسية السياسية والاجتماعية الراهنة، فإن تلاقي أنظمة من شأنها تقليص المبالغ المتوصل بها من طرف ضحايا الجرائم الإرهابية سيتم رفضها لا محالة من قبل الحساسيات السياسية والاجتماعية.
لقد تم الاهتداء إلى حل وسط يرتكز على عنصرين. فمن جهة تم منع نظام التعويضات بسبب الضرر لفائدة ضحايا المجموعات المسلحة والعناصر الإرهابية منعا كليا، ومن جهة أخرى يتوقع تلاقي النظامين في شكلهما الإجرائي عندما يتم التصديق على نظام تعديل القانون الحالي.
أما مساعدة الضحايا، فيعتبرها القانون كمفهوم مختلف عن الإعانات المالية البحتة المخصصة لضحايا جرائم العنف.
والغاية من ذلك هو تعميم الدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا كل أنواع الجرائم عبر شبكة من مكاتب مساعدة الضحايا، والتي تقوم بتوجيه الاحتياجات الأولية، والوقوف على الحالات الأكثر استعجالا التي وقعت من جراء جريمة. ومع تعميم التجارب التي سبق التعامل معها في العديد من الأماكن بإسبانيا والتي أعطت نتائج جد إيجابية.

الباب الأول

الإعانات العمومية:

الفصل الأول. الموضوع.
1- تم وضع نظام للإعانات العمومية لفائدة الضحايا المباشرين وغير المباشرين لجرائم التدليس و العنف، المرتكبة بإسبانيا والتي تؤدي إلى الوفاة أو تسبب جروحا جسدية خطيرة أو أضرار خطيرة على الصحة الجسدية أو العقلية.
2- كما يستفيد من هذه الإعانات المنصوص عليها في هذا القانون ضحايا الجرائم ضد الحرية الجنسية حتى وإن لم تقترن باستعمال العنف.
الفصل الثاني: المستفيدون.
1- يحصل على الإعانات كل من توفر وقت حدوث الجريمة على الجنسية الإسبانية وكل من ينتمي لبلد من بلدان المجموعة الأوروبية أو غيرها ممن يقيمون اعتياديا بإسبانيا أو يحملون جنسية بلد آخر يخصص إعانات مماثلة للأسبان فوق ترابه. 
وفي حالة الوفاة تطبق مقتضيات الفصل المذكور أعلاه على المستفيدين بصفتهم ضحايا غير مباشرين، دون النظر لا لجنسية المتوفى ولا لإقامته الرسمية.
2-  ويمكن الحصول على هذه الإعانات بصفتهم ضحايا مباشرين جميع الأشخاص الذين يعانون من جروح جسدية خطيرة أو أضرار خطيرة على الصحة البدنية أو العقلية كنتيجة مباشرة للجريمة.
3- يعتبر مستفيدا بصفة ضحية غير مباشرة، في حالة الوفاة، مع الإشارة إلى تاريخ وقوعها، الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المشار إليها أدناه:
أ – زوجة المتوفى إذا لم تكن منفصلة عنه قانونا أو الشخص الذي عاشر المتوفى بشكل مستديم وتربطه به علاقة عشرة شبيهة بالزواج، بغض النظر عن ميوله الجنسي، وذلك خلال سنتين على الأقل من تاريخ الوفاة، إلا في حالة وجود أبناء مشتركين، ففي هذه الحالة يتم الاكتفاء بالمعاشرة فقط.

ب – أبناء المتوفى شريطة أن يكونوا مكفولين ماديا من قبله بغض النظر عن نسبهم وسنهم أو كونهم ولدوا بعد وفاته.

ج- الأولاد غير أبناء المتوفى وأبناء الأشخاص الذين ينتمون للفئة المنصوص عليها في الفقرة (أ) السالفة شريطة أن يكونوا مكفولين ماديا للمتوفى.

د – في حالة عدم وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) السالفة الذكر فإن الاستفادة تعود لوالدي الشخص الهالك شريطة أن يكونا تحت كفالته.

4- وفي حالة وجود أكثر من مستفيد يحمل صفة ضحية غير مباشرة، يتم توزيع مبلغ الإعانة المخصصة على الشكل التالي:

أ – يتم تقسيم المبلغ إلى نصفين. ويؤول النصف الأول للزوجة أو الشخص الذي كان يعاشر المتوفى طبقا لما تنص عليه الفقرة (أ) من الشطر السالف الذكر. أما النصف الآخر فيكون من حق الأبناء المذكورين في الفقرتين (ب) و(ج) من الشطر السالف، ويتم تقسيمه بالتساوي.

ب – وإذا كان أبوا الهالك هما المستفيدين، يتم تقسيم المبلغ المخصص للإعانة بالتساوي بينهما.

5- كما يعتبر أبوا القاصر المتوفى بسبب الجريمة مستفيدين بصفتهما ضحيتين غير مباشرتين.

الفصل الثالث: حالات خاصة للرفض أو التحديد.

1- يمكن رفض منح الإعانة العمومية أو التقليص من قيمتها إذا كان منحها كليا أو جزئيا يتناقض مع مبدأ المناصفة أو النظام العام وذلك في حالة توفر الظروف الآتية بموجب حكم:
1- تصرف المستفيد إذا ما كان قد شارك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اقتراف الجريمة أو في التشديد في أضرارها.
2- علاقات المستفيد مع من اقترف الجريمة أو انتمائه لمنظمة تقترف الأعمال الإجرامية العنيفة.
2- يمكن للضحايا غير المباشرين أن يتوصلوا بالإعانات إن وجدوا في حالة الضائقة المادية، إذا ما كان المتوفى من جراء الجريمة ينطبق عليه أحد أسباب الرفض أو التحديد للإعانات المنصوص عليه في الشطر السالف الذكر.

الفصل الرابع: مفهوم الجروح والأضرار

1- تعتبر جروحا خطيرة بالنسبة لهذا القانون تلك التي تمس بالسلامة البدنية أو الصحة البدنية أو العقلية والتي تتسبب في عجز ذي طابع مؤقت أو مستديم للشخص المصاب.

لا يعتبر عجزا مستداما ما لم تكن درجة الإعاقة تفوق معدل 33 بالمائة.

2- يجب أن تكون الجروح البدنية أو الأضرار على الصحة الجسدية أو العقلية واضحة بما فيه الكفاية للتصريح بالعجز المستديم أيا كانت درجته أو حالة من حالات العجز المؤقت تفوق الستة أشهر وذلك طبقا لقانون الضمان الاجتماعي.
3-  يتم بموجب نظام تحديد الإجراءات والجهة المختصة لتقييم الجروح أو الأضرار الصحية.
الفصل الخامس: تعارض.

1- يتعارض التوصل بالإعانات المنصوص عليها في هذا القانون مع التوصل بتعويضات تم تخصيصها بموجب حكم من أجل الضرر بسبب جريمة. 
بغض النظر عما أشير إليه في الفقرة السابقة، يمكن في بعض الحالات الأداء الكلي أو الجزئي للإعانة المنصوص عليها في هذا القانون والقواعد المنظمة له إذا ما وجد المسؤول عن الجريمة في حالة إعسار جزئي، دون إمكانية التوصل مطلقا في الحالتين بمبلغ أكبر من الذي يحدده القرار القضائي.
2- كما تتعارض الإعانات المنصوص عليها في هذا القانون مع التعويضات أو الإعانات المالية  المستحقة للمستفيد بموجب نظام تأمين خاص، وكذا في حالة عجز مؤقت للضحية، مع الإعانات التي يمكن أن يتوصل بها بسبب هذا العجز بموجب النظام العام للضمان الاجتماعي. 
بغض النظر عن ما أشير إليه الفقرة السابقة، يمكن في بعض الحالات أداء الإعانة المنصوص عليها في هذا القانون والقواعد المنظمة له للمستفيد من نظام تأمين خاص إذا ما كان مبلغ التعويض الذي سيتم التوصل به أقل من الذي يحدده القرار القضائي، دون أن يتجاوز الفرق الواجب أداءه سقف الإعانة المحددة.
3- لا يتنافى التوصل بالإعانات مع الحصول على نفقة عامة تكون من حق المستفيد في حالات الجروح أو الأضرار المؤدية للعجز الدائم أو إلى موت الضحية.
4- لا يتنافى التوصل  بالإعانات بسبب العجز الدائم مع من العجز المؤقت.
 الفصل السادس: معايير تحديد مبلغ الإعانات

. 1- لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الإعانات التعويض المحدد بموجب حكم. ويتم تحديد هذا المبلغ من خلال تطبيق القواعد التالية في حالة عدم تجاوزه للمبلغ المذكور:

 (أ) في حالة العجز المؤقت، يكون المبلغ المخصص هو ضعف الحد الأدنى للأجور اليومي الجاري به العمل وذلك خلال المدة الزمنية التي كان يتواجد فيها في تلك الحالة وبعد انقضاء ستة أشهر الأولى.

 ب) وفي حالة وقوع جروح تسبب الإعاقة، يحدد المبلغ الأقصى المخصص طبقا للحد الأدنى للأجور الشهري الجاري به العمل خلال التاريخ الذي وقعت فيه الإصابات أو الأضرار الصحية وذلك حسب درجة العجز طبقا للجدول التالي:

 العجز الدائم الجزئي: أربعين شهرا.

 العجز الدائم الكلي: ستون شهرا. 

العجز الدائم المطلق: تسعون شهرا.

 العجز الأكبر: مائة وثلاثون شهرا.

 ج) في حالات الوفاة، بكون الحد الأقصى للمعونة مئة وعشرون شهرا من الحد الأدنى للأجور الجاري به العمل في التاريخ الذي وقعت فيه الوفاة.

2 – يتم تحديد مبلغ المعونة من خلال تطبيق المعاملات التصحيحية على المبالغ القصوى المتوقعة في القسم السابق، ووفق الشكل المحدد بموجب قانون وذلك حسب :

 (أ) الوضع الاقتصادي للضحية والمستفيد.

 ب) عدد الأشخاص المكفولين ماديا من طرف الضحية والمستفيد.

 ج) درجة الأثر أو الضرر الذي يعاني منه الضحية وذلك بحسب ما يقتضيه الفصل 6 الفقرة ب. من هذا القانون.

 3 - في الحالات التي ينص عليها الفصل الثاني، القسم الخامس من هذا القانون، فان الإعانة تتشكل فقط من تعويض عن مصاريف الجنازة التي صرفها أبوا أو أولياء الهالك القاصر وذلك حسب الحد الأقصى المحدد في القانون.

 4 - في حالات جرائم المس بالحرية الجنسية التي تسبب أضرار على الصحة النفسية للضحايا، يغطي مقدار الإعانة نفقات العلاج الذي اختارته الضحية، وذلك في الحد الأقصى المحدد قانونا.

ويتم منح هذه المساعدات على الرغم من كون الإصابات أو الأضرار التي لحقت الضحية لم تؤدي للعجز المؤقت.

وفي جميع الحالات، فان المساعدة المنصوص عليها في هذه الفقرة لا تتنافى مع التعويضات التي تؤول للضحية إذا كانت الإصابات أو الأضرار قد أدت إلى العجز المؤقت أو إصابات منتجة للإعاقة.

الفصل السابع: تقادم الدعوى.
 1 – تتقادم دعوى طلب الإعانة بعد انقضاء مدة سنة تحتسب ابتداء من تاريخ وقوع الفعل الإجرامي. ويتم تعليق مدة التقادم انطلاقا من تاريخ الشروع في الدعوى الجنائية من أجل الأفعال المذكورة، ويشرع ثانية في احتسابه انطلاقا من تاريخ النطق بالحكم النهائي الذي يضع حدا مؤقتا كان أو نهائيا للمحاكمة، ويتم إشعار الضحية شخصيا.

2- في الحالات التي تؤدي فيها الإصابات الجسدية أو الأضرار الصحية إلى الوفاة بشكل مباشر، يتم فتح أجل جديد بالمدة نفسها قصد المطالبة بالإعانة أو عند الاقتضاء، المطالبة بالفرق بين المبلغ الذي سبق التوصل به بسبب الإصابات أو الأضرار و المبلغ المخصص في حالة الوفاة. ويتم تطبيق نفس المبدأ في حالة الخطورة القصوى والتي تستوجب مبلغا أكبر.

ويتم تحديد بموجب القانون الإجراءات الخاصة للتحقق من الرابط السببي بالنسبة للحالات النصوص عليها في هذه الفقرة.
الفصل الثامن: الاختصاصات.-
1- تختص وزارة الاقتصاد والمالية بالنظر والبث في الطلبات المقدمة بموجب هذا القانون.

2 – تقبل قراراتها و التدابير التي تتخذها والتي تحدد استحالة الاستمرار في الإجراءات أو التي قد تؤدي لحالة عدم الدفاع الطعن فيها من طرف المعنيين بالأمر أمام الهيئة الوطنية للإعانات ومساعدة ضحايا جرائم العنف والمس بالحرية الجنسية، المحدثة بموجب الفصل 11 من هذا القانون.

ويعتبر إجراء الطعن هذا بديلا للطعن العادي، وفقا لأحكام الفصل 107.2 من القانون 30/1992، الصادر في 26 نونبر( الدليل الترتيبي للتشريع 1992/2512، 2775، و الدليل الترتيبي للتشريع 1993، 246) من النظام القضائي للإدارات العامة والإجراءات الإدارية المشتركة.

 الفصل التاسع: المسطرة

 1 - توجه طلبات الإعانات إلى وزارة الاقتصاد والمالية، ويمكن تقديمها من طرف المعني بالأمر  أو من طرف ممثله وذلك حسب الأشكال المنصوص عليها في الفصل 38.4 من القانون 30/1992 الصادر في 26 نونبر. ( الدليل الترتيبي للتشريع 1992/2512، 2775، و الدليل الترتيبي للتشريع 1993، 246)، النظام القضائي للإدارات العامة والإجراءات الإدارية المشتركة،  على أن تتضمن مقتضيات الفصل 70.1 من القانون السالف الذكر(الدليل الترتيبي للتشريع 1992\ 2512، و الدليل الترتيبي للتشريع 2775 1993 246).

 2 – ويجب أن تتضمن طلبات الإعانة بالإضافة إلى ذلك، البيانات التالية:

 أ) تقديم وثائق إثبات الوفاة وعند الضرورة إثبات حمل المستفيد صفة ضحية غير مباشره.

 ب) وصف الظروف التي قد حصل فيها الفعل الذي من شأنه أن يكون جريمة العنف العمد، مع الإشارة إلى تاريخ ومكان ارتكابها.

 ج) إثبات كون الوقائع قد تم التبليغ بها أمام السلطات العمومية.

 د) تصريح يخص التعويضات والإعانات المستحقة من طرف المعني بالأمر أو الموارد التي يتوفر عليها قصد الحصول على أي تعويض أو إعانة من جراء تلك الأفعال.

س) نسخة من القرار القضائي النهائي الذي يضع حدا للدعوى الجنائية، سواء كان حكما أو قرارا غيابيا أو تصريح بالحفظ لوفاة المتهم أو الحفظ المؤقت للشكوى أو الحفظ المفتوح في الحالات التي ينص عليها الفصل 641.2 قانون 1882/16 أو الفصل 637.3 من قانون المسطرة الجنائية 1882/16 على التوالي.

 3 – يمكن لوزارة الاقتصاد والمالية أن تطالب من سلطات الشرطة و من النيابة العامة أو المحاكم المعلومات التي تحتاج إليها من أجل البت في طلبات الإعانات.

 كما يمكنها القيام بالتحقيقات الضرورية أو أن تأمر بالقيام بها.

4 – يمكن لوزارة الاقتصاد والمالية كذلك القيام بجمع المعلومات تتعلق بأي شخص مادي أو معنوي أو منظمة أو إدارة عامة، وتقديم تقارير عن الوضعية المهنية والمالية والاجتماعية أو الوضع الضريبي لمرتكب الفعل الإجرامي والضحية، كلما كانت هذه المعلومات ضرورية للنظر والحكم في الملفات الخاصة بمنح الإعانات أو بممارسة دعاوي الحلول أو الاسترداد. كما يمكنها أن تأمر بالقيام ببحوث الخبرة اللازمة لتحديد مدة وخطورة الإصابات التي لحقت بصحة الضحية. ولا يجوز استعمال هذه المعلومات لغاية أخرى سوى إجراءات ملف طلب الإعانة  كما يمنع نشر هذه الأخيرة.

 ومن أجل أن تقوم الهيئة المانحة للمساعدة بمعاينة، بشكل قبلي، تطبيق الواجبات الضريبية المذكورة في الفقرة السالفة فإنها تطلب من الهيئة المختصة التابعة للوكالة الحكومية للضرائب معلومات بهذا الصدد علاقة بالمستفيدين بالإعانة.

5 – يتم اتخاذ القرار بعد سماع ادعاءات المعني بالأمر التي يتم النظر فيها والإطلاع على تقرير المصلحة القضائية للدولة التي تتدخل دائما في النظر في الملفات.

 الفصل العاشر: منح الإعانات المؤقتة.
1 - يمكن منح الإعانات المؤقتة قبل النطق بالحكم القضائي النهائي الذي يضع حدا للدعوى الجنائية شريطة إثبات حالة العسر المالي التي تتواجد فيها الضحية أو المستفيدون.

ويتم تحديد بموجب القانون المعايير التي بموجبها يتم اعتبار الوضعية المالية لضحية الجريمة وذلك بهدف الاستفادة من منح المساعدات المؤقتة.

2 – ويمكن المطالبة بالمساعدة المؤقتة بعد التبليغ من طرف الضحية عن الأفعال أمام السلطات المختصة أو عند قيام دعوى جناية بشكل تلقائي بسبب نفس الأفعال.

3 -  ويجب أن يتضمن طلب المعونة المؤقتة، إضافة إلى ما ينص عليه الفصل  70.1 من القانون 30/1992 الصادر في 26 نونبر(م.ك.ق، 1992/2512، 2775، و م.ك.ق 1993، 246) من النظام القضائي للإدارات العمومية والمسطرة الإدارية المشتركة، البيانات التالية:  

 أ) تقييم الإصابات أو الأضرار الصحية من قبل المؤسسة وبموجب الإجراءات المحددة بموجب القانون.

 ب) تقديم الوثائق التي تؤكد الوفاة وعند الضرورة إثبات صفة المستفيد بصفة ضحية غير مباشره.

 ج) تقرير النيابة العامة يشير إلى وجود مؤشرات معقولة لافتراض كون الوفاة أو الإصابات أو الأضرار التي حدثت قد وقعت فعلا من جراء جريمة عنيفة وتدليسية.

 4 – لا يمكن للإعانة المؤقتة أن تتجاوز 80 ٪ من الحد الأقصى للمعونة التي يحددها هذا القانون في حالات الوفاة أو الإصابات الجسدية الجسيمة أو الأضرار الصحية الخطيرة، حسب كل حالة.

 ويتم تحديد قيمتها من خلال تطبيق المعاملات التصحيحية المذكورة في الفصل 6.2

5 – يمكن تقديم الإعانة المؤقتة مرة واحدة أو عن طريق حصص دوريه يمكن تعليقها في الحالات المنصوص عليها في الفصل 14 من هذا القانون.

 الفصل الحادي عشر: اللجنة الوطنية للإعانة ومساعدة ضحايا العنف والجرائم ضد الحرية الجنسية.

 1 – يتم إنشاء اللجنة الوطنية للإعانة و ومساعدة ضحايا العنف والجرائم ضد الحرية الجنسية، وتكون مختصة في النظر إجراءات نقض قرارات وزارة الاقتصاد المالية في قضايا الإعانات التي ينظمها هذا القانون.
لا تخضع اللجنة الوطنية لأي تعليمات عليا وتنظر في إجراءات الطعن المتعلقة بقرارات وزارة الاقتصاد والمالية، فضلا عن الطعون الاستثنائية للمراجعة ضد قراراتها مع مراعاة المبادئ و الضمانات والآجال التي تعترف بها القوانين لفائدة المواطنين والمعنيين بالأمر في كل المساطر  الإدارية. 
2 – تقوم الحكومة، باقتراح من وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية و وزارة الداخلية، بتحديد مكونات الجنة الوطنية ونظام اشتغالها، ويترأس هذه الأخيرة قاض مستشار معين باقتراح من المجلس العام للسلطة القضائية، وتكون مؤلفة من ممثلي الإدارة العامة للدولة، وعند الاقتضاء، من المنظمات المعنية بمساعدة الضحايا والدفاع عنهم. ويخصص أحد مقاعدها لممثل النيابة العامة الذي يعين باقتراح من  المدعي العام للدولة. 
 3 - تضع قرارات الجنة الوطنية، عند النظر في إجراءات الطعن المنصوص عليها بموجب هذا القانون حدا للمسطرة الإدارية. 
 
الفصل الثاني عشر: الطعن .
 1 – يمكن للمعنيين بالأمر الطعن في القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية في قضايا الإعانات التي ينظمها هذا القانون أمام اللجنة الوطنية داخل أجل شهر من تاريخ إشعار المعنيين بالأمر شخصيا. 
 وفي حالة انقضاء هذا الأجل  دون تقديم الطعن  في القرار، يعتبر هذا الأخير نهائيا في كل محتوياته   مع إمكانية تقديم نقض استثنائي للمراجعة أمام  وزارة الاقتصاد المالية.
 2 – يجب أن يكون الطعن مؤسسا على أحد أسباب البطلان أو الإلغاء المنصوص عليها في الفصلين 62 و63 من قانون 30/1992 الصادر في 26 نونبر (م.ك.ق 2512/1992، 2775، و م.ك.ق 1993، 246) من النظام القضائي للإدارات العمومية والمسطرة الإدارية المشتركة.
أما العيوب التي من شأنها إبطال الإجراء فلا يجوز الدفع بها من طرف من تسبب فيها.

 3 – يمكن تقديم الطعن أمام وزارة الاقتصاد والمالية أو أمام اللجنة الوطنية. 

وفي حالة رفعها أمام وزارة الاقتصاد والمالية، يجب على هذه الأخيرة إحالتها على اللجنة الوطنية داخل أجل عشرة أيام، بالإضافة إلى التقرير ونسخة كاملة ومنتظمة من الملف.
4 - في حالة مرور ثلاثة أشهر على تقديم الطعن دون أن تقوم اللجنة الوطنية باتخاذ قرار، يمكن اعتبار الطعن مرفوضا إلا في الحالة التي ينص عليها الفصل 43.3 (ب) من قانون النظام القضائي للإدارات العمومية والمسطرة الإدارية المشتركة (م.ك.ق 1992 \ 2512، 2775، و م.ك.ق 1993، 246)، وفي هذه الحالة تنتهي مسطرة النزاعات الإدارية. 

الفصل الثالث عشر: دعوى حلول الدولة.

يمكن للدولة أن تحل بقوة القانون وذلك إلى حدود مجموع مبلغ الإعانة المؤقتة أو النهائية التي تمنح للضحية أو للمستفيدين في الحقوق التي تؤول لهم ضد الطرف المسؤول مدنيا على الفعل الإجرامي. يتم استرداد مبلغ الإعانة من الطرف المسؤول مدنيا على الفعل الإجرامي، عند الاقتضاء، بواسطة المسطرة الإدارية المتعلقة بالإكراه المنصوص عليها في النظام الجبائي العام.

ويمكن للدولة أن تتدخل كطرف في الدعوى الجنائية أو المدنية الجارية، مع مراعاة المتابعة المدنية من طرف النيابة العامة.
الفصل الرابع عشر: دعوى الاسترداد لفائدة الدولة. 

يمكن للدولة المطالبة بالإعادة الكلية أو الجزئية للإعانة الممنوحة عبر الإجراءات المنصوص عليها في النظام الجبائي العام، في الحالات التالية: 
أ) عندما يصرح  القرار القضائي النهائي بعدم وجود جريمة المنصوص عليها في هذا القانون.

 ب) عندما توصل الضحية أو المستفيدين، في وقت لاحق للأداء، بتعويض جزئي أو كلي عن الضرر الذي لحق بهم خلال السنوات الثلاث التالية للحصول على الإعانة، وفقا لمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 من هذا القانون.
 ج) إذا تم الحصول على مساعدات على أساس بيانات مزورة أو غير كاملة عمدا أو من خلال أي شكل من أشكال الاحتيال، فضلا عن الإغفال المتعمد للظروف التي تحدد رفض أو التخفيض من طلب المعونة.
 د) عندما يكون التعويض المعترف به في الحكم أدنى من الإعانة المؤقتة.

الباب الثاني

مساعدة الضحايا 

الفصل الخامس عشر : الحق في الإعلام 

1 – يبلغ القضاة والمستشارين وأعضاء  النيابة العامة والسلطات و المسؤولون والموظفون العموميون الذين يشاركون بفعل منصبهم في التحقيق في وقائع تتخذ صبغة جرائم تدليسية وعنيفة وضد الحرية الجنسية، الضحايا المفترضين بخصوص إمكانية ومسطرة طلب المساعدات المنظمة في هذا القانون.

2 – تقوم سلطات الشرطة المكلفة بالتحقيق في وقائع تتخذ طابع جريمة بتضمين محاضرها بجميع المعلومات اللازمة للتعرف على هوية الضحايا والجروح التي يعاينونها، كما يتوجب عليهم إخبار الضحية بمجرى التحقيقات إلا إذا كان من شأن ذلك أن يسبب خطرا على نتيجة هذه التحقيقات.

3 – يتعين إجراء استجواب الضحية، في جميع مراحل التحقيق، على أساس احترام وضعها الشخصي  وحقوقها وكذا كرامتها. 
4 – يتعين إخبار كل ضحية لفعل ذي طابع إجرامي بشكل واضح، في نفس اللحظة الذي تقدم فيه الشكاية، أو في جميع الأحوال، في أول مثول له إمام الجهاز المختص، بإمكانيات الحصول خلال المسطرة الجنائية على الاسترداد و إصلاح الضرر الذي لحق به وإمكانيات الاستفادة من مجانية القضاء. كما يتعين ّإخبارها بتاريخ ومكان انعقاد الحكم المتعلق به وتبليغها شخصيا بالقرار الصادر، حتى وإن لم تكن طرفا في الدعوى.

5 – تسهر النيابة العامة على حماية الضحية من أي إشهار غير مرغوب فيه يكشف عن بيانات عن حياته الخاصة وعن كرامته، ويمكنها أن تطالب بانعقاد الجلسة الجنائية خلف أبواب مغلقة طبقا لما ينص عليه  التشريع المسطري. 

الفصل السادس عشر. مكاتب دعم الضحايا. 
1 – تقوم كل من وزارة العدل والداخلية، وفقا للتوقعات الخاصة بالميزانية، بخلق مكاتب لدعم الضحايا في جميع مقرات المحاكم أو في جميع مقرات النيابات العامة التي تستلزم وجودها. 
2 - وعلاقة بالأنشطة التي تقوم بها هذه المكاتب، يمكن لوزارة العدل والداخلية إبرام اتفاقيات من أجل التسيير مع المجموعات المستقلة والجماعات المحلية. 
مقتضيات إضافية. 
أولا. يمكن للحكومة، باقتراح كل من وزارة العدل والداخلية ووزارة المالية، مراجعة المبالغ المنصوص عليها في هذا القانون.  
ثانيا. 1 – لا يتطابق تصور الإعانات المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حال من الأحوال، مع أي تعويض عن الإضرار لفائدة ضحايا العصابات المسلحة والعناصر الإرهابية.
2 – ستمنح للحكومة صلاحيات، من أجل توحيد تدريجي للنظام القانوني لضحايا الجرائم، لتعديل نظام التعويضات عن الأضرار لفائدة ضحايا العصابات المسلحة والعناصر الإرهابية، المنصوص عليه في الفصل  م.ك.ق 64 1987/2660 من القانون رقم  33/1987 (م.ك.ق 1987 \ 2660)، مع التعديلات التي أدخلت على هذه القاعدة بموجب المقتضى الإضافي السادس عشر م.ك.ق  1990 / 1336 من القانون 4 / 1990 (م.ك.ق 1990 \ 1336)، و المقتضى الإضافي التاسع عشر       م.ك.ق  1991/3025 من القانون 31/1991 (م.ك.ق 1991 \ 3025) ، وكل ذلك دون المساس باختصاصات النظام الأخير.

3 –ينص التنظيم الصادر بشأن تعديل هذا القانون وتطبيقه على أن الهيئات المنصوص عليها في هذا القانون هي التي تنظر في الإجراءات المتعلقة بملفات التعويض عن الضرر لفائدة ضحايا العصابات المسلحة والعناصر الإرهابية وبطريقة النظر والطعن فيها.

ف2. ملغاة بموجب المقتضى الوحيد م.ك.ق 1996/3182 من القانون رقم 13/1996 الصادر في 30 دجنبر (م.ك.ق 1996/3182).

ف2. ملغاة بموجب المقتضى الوحيد م.ك.ق 1996/3182 من القانون رقم 13/1996 الصادر في 30 دجنبر (م.ك.ق 1996/3182).

ثالثا. يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الأضرار والتعويضات المنصوص عليها في القانون 52/1984، المؤرخ 26 دجنبر (م.ك.ق 1985/6)، والمتعلقة بحماية وسائل النقل الطرقي المتواجدة على التراب الوطني وتلك التي تقوم برحلات دولية والتي يبت فيها بتطبيق التشريع الخاص بها.
مقتضى انتقالي

وحيد

تودع الحكومة وثيقة المصادقة على الاتفاق 116 لمجلس أوروبا لسنة 1983 في ظرف ستة اشهر من سريان هذا القانون. 
مقتضيات أخيرة
 أولا.
 تصادق الحكومة باقتراح كل من وزارة العدل والداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية في ظرف أقصاه ستة أشهر على المقتضيات الضرورية لتطوير وتنفيذ هذا القانون. 
ثانيا. 
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لنشره في "الجريدة الرسمية للدولة.
